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 لمصراتة المجلس المحلي
 لمصراتة المجلس العسكري

  مصراتة، ليبيا
  

 الأعزاء، السادة
  

بشأن الجرائم  على بواعث قلقھا لاطلاعكميومن رايتس ووتش تكتب إليكم ھ
بل الجماعات المسلحة من مصراتة، رتكب من قالخطيرة التي كانت وما زالت تُ 

، بما أنكم دعوكمإننا نجرائم ضد الإنسانية. مستوى اللى بعضھا إوالتي يرقى 
لى اتخاذ خطوات فورية لوقف ارتكاب ھذه إقيادة المدنية والعسكرية في المدينة، ال

كبار  اعتبارمن الممكن  هالجرائم، ودعم محاكمة المسؤولين. ونؤكد على أن
فشل في عن الھذه الجرائم، أو ب عن الأمر اجنائي ن، مسؤوليمالمسؤولين، مثلك

  المحكمة الجنائية الدولية في لاھاي. ، منھا، من قبل محاكماأو معاقبتھ ھامنع
  

، 2005ھيومن رايتس ووتش انتھاكات حقوق الإنسان في ليبيا منذ عام ثقت ولقد 
نتھاكات، بما في ذلك على حكومة القذافي لوقف مجموعة من الا توضغط

العام الماضي،  أحداثخلال والسياسية. ختفاء القسري والاغتيالات التعذيب والا
على نطاق واسع جرائم الحرب التي ارتكبتھا القوات الموالية للقذافي في وثقنا 

الھجمات  ناوثقوزرنا مصراتة خلال الحصار لقد ليبيا، بما في ذلك في مصراتة. 
العشوائية على المدنيين، والھجمات على المرافق الطبية، واستخدام الألغام 

ية والذخائر العنقودية في المناطق المدنية، والاعتقالات التعسفية والتعذيب. الأرض
، والأمم المتحدة، ووسائل ذات نفوذ واسعتحدثنا عن ھذه الانتھاكات مع حكومات 

نا الجھود المبذولة ھذه الجرائم بعد أن أيد حاسبة علىدعونا إلى المقد الإعلام. و
  لية.اختصاص المحكمة الجنائية الدو لطلب

  
اكات من قبل الجھات الفاعلة انتھ وثقناومنذ ذلك الحين، واصلنا عملنا في ليبيا، و

أن ب ونؤمنإننا مالجناة. لة ءإلى مسا ناالسياسي والعسكري ودعو نزاعفي طرفي ال
للضحايا،  ضروريالجرائم الخطيرة التي ارتكبھا جميع الأطراف أمر  فيالعدالة 

انتھاكات حقوق قرار في ليبيا. وينبغي التحقيق في ستسيادة القانون والالضمان و
  .خلافا لما حدث في الماضي، ة من انتھكوھامعاقبالإنسان و
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خيرة انتھاكات خطيرة من قبل الأفراد وجماعات تابعة للقوات المناھضة وثقنا في الأشھر الأللأسف، 
ه الانتھاكات في كثير من التي ارتكبت في مناخ من الإفلات من العقاب. وقد حدثت ھذوللقذافي، 

التي ومسلحة من مصراتة ارتكبتھا جماعات  جسيمةكتب إليكم اليوم حول انتھاكات نأنحاء ليبيا، لكننا 
  حتى يومنا ھذا.متواصلة لا تزال 

  
والتي يوجد منھا اليوم سبعة على ظروف مراكز الاحتجاز، بشكل رئيسي على ينصّب وكان عملنا 

جماعات مسلحة تديرھا  رسمية وأخرىتديرھا ھيئات حكومية  ھا، بعضالأقل في مصراتة
ن وموظفيكون المعاملة المحتجزين في ھذه المرافق. في بعض المرافق،  تباينوتوميليشيات. 

لتعذيب وسوء المعاملة اأخرى، وثقت ھيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى وفي . مھنيينحراس الو
حوالي بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي، فإن أيا من و. تايفي بعض الحالات إلى وفأدت الجسدية، 

ين عتقلم ن كلھممراجعة قضائية سليمة، وبالتالي يبدولم يمنحوا معتقل في منطقة مصراتة  3000
  .اتعسفي

  
رافق التي تديرھا جميع المعتقلين إلى الم ف ھذا الاعتداء، وضمان أن يتم ترحيلوقإلى ندعوكم 

الحكومة  أيضاھيومن رايتس ووتش تشجع طات الحكومية المختصة. تنسيق مع السلالدولة وذلك ب
  .ستقبال ھؤلاء المعتقلين، وتوفير معالجة قضائية سريعة لھمعلى تسريع جھودھا لا

  
، سكان تاورغاءضد  مصراتة ميليشيات طرفمن وثقناھا، ھي جرائم ومسألة أخرى خطيرة ھناك 

. شخص 30000 نحولمنازل وتھجير قسري مستمر القتل والتعذيب والنھب وتدمير ال شملت أعمال
سبب الجرائم ب ؛العودة لا ينبغي أبدا لسكان تاورغاء هبأنوقال بعض المسؤولين من مصراتة علنا 

  مصراتة. التي ارتكبوھا ضد سكان
  

الجرائم التي ارتكبت في مصراتة خلال الحرب من قبل قوات القذافي، واعية بھيومن رايتس ووتش 
عقاب إنه مرتكبي ھذه الجرائم. ومع ذلك، فلة ءمساندعو إلى إننا أنفسنا. بالكثير منھا  وقد وثقنا
ً سكنياً منع غير مشروع  جماعي فراد. بسبب تصرفات بعض الأ من العودة إلى ديارهبأكمله مجتمعا

يقع  قائما على مخاوف على سلامتھم، فإن توفير الأمن لھممن العودة يين ائورغاالت إذا كان سبب منع
مع  ،لعودة إلى ديارھمل يهيحتاجون إلالذي  ، وھو الأمنينطنيالوعلى عاتق المسؤولين المحليين و

يقرروا ما اذا كانوا يرغبون في أن لأبناء منطقة تاورغاء ويعود أيضا . ونھمھددمحاسبة أولئك الذين ي
  العودة إلى ديارھم، بعد النظر في المخاطر الأمنية.

  
في و، بشكل خاصھذه الانتھاكات الخطيرة.  توثقالتي ھيومن رايتس ووتش المنظمة الوحيدة ليست 

حول انتھاكات ضد استنتاجات قوية ، قدمت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق 2012آذار مارس/ 2
  تقرير النھائي للجنة:خلص ال. وسكان تاورغاء

  
فاً وعذبوا تاورغيين في شتى أنحاء ليبيا. قتلوا واعتقلوا تعس ثوار مصراتة أن اللجنة وجدت

أعمال القتل والتعذيب والمعاملة تدمير تاورغاء تم بھدف جعل البلدة غير قابلة للسكنى. 
القاسية والنھب التي وقعت أثناء أعمال القتال تعتبر جريمة حرب. وحيثما استمرت منذ ذلك 

التعذيب والقتل التي قام بھا ثوار  أعمالالحين، فھي تخرق القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
مصراتة ايضاً، ونظراً للطبيعة المنھجية الموسعة لوقوع ھذه الأعمال، يمكن أن يعُتبر 

   جريمة ضد الإنسانية، وتشير الحقائق والوقائع إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية. 



 

 

  
ھجوم واسع النطاق أو من  كجزء ترتكببعض الجرائم التي اتشمل سانية أن جريمة ضد الإنلويمكن ل

من باسم السياسة العامة للدولة، أو ارتكبت ھذه الجرائم أن وھذا يعني  -نھج على السكان المدنيين مم
نسانية القتل والتعذيب والترحيل أو جرائم ضد الإالأن تشمل . ويمكن الميليشياتمنظمة مثل قبِل 

لأسباب سياسية أو عنصرية أو  الناسمن  ضطھاد مجموعةالقسري والاعتقال التعسفي أو ا التھجير
  عرقية أو غيرھا.

  
منع ھذه الجرائم التي يتمثل في واجب قانوني عليكم  فإنالقيادة المدنية والعسكرية في مصراتة، ومثل 

أيضا دعم الخطوات اللازمة لمحاسبة المسؤولين. عليكم . يتوجب مترتكب من قبل قوات تحت قيادتك
  جنائية.يؤدي إلى مسؤولية أن يمكن عدم القيام بذلك و
  

الاختصاص بشأن جرائم الحرب لمحكمة الجنائية الدولية ا 1970 يعطي قرار مجلس الأمن رقم
. على ھذا النحو، 2011 /شباطفبراير 15التي ارتكبت في ليبيا منذ الجارية والجرائم ضد الإنسانية 

ين والقادة العسكريين أو الأشخاص يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة كبار المسؤولين المدني
لجرائم الخطيرة التي ارتكبتھا قوات أو اعلى خلفية فعليين قادة عسكريين أنھم الذين يتصرفون على 
إذا كان المسؤول أو القائد على علم، ھذا ة. ويمكن أن يحدث يالفعلوسيطرتھم  تھممرؤوسين تحت قياد

في  وشك ارتكاب مثل ھذه الجرائم وفشلتكب أو على تر هقواتنبغي له أن يعرف أن مرؤوسيه أو أو ي
عرض المسألة على السلطات المختصة زمة والمعقولة لمنع الجريمة، أو لاتخاذ جميع التدابير اللا

  للتحقيق الجنائي والملاحقة القضائية.
  

  أدنى:اتخاذ الخطوات التالية كحد  لابد منمستمرة، نعتقد أنه اللإنھاء ھذه الانتھاكات والجرائم 
  

  وضع حد لجميع الانتھاكات في مراكز الاحتجاز التي تديرھا الجماعات المسلحة
 ة؛يالفعل تكمسيطروقيادتكم تحت والميليشيات 

 في مصراتة  مراكز الاحتجازفي  على المحتجزين تعاون مع التحقيقات في الاعتداءالدعم و
 ؛شتبه في ارتكابھم مخالفاتقضائية من قبل السلطات المختصة في الدولة للمالملاحقات الو

 السلطات المختصة في الدولة؛لدى  نقل جميع المعتقلين إلى الحجز 

 الأفراد المسؤولين عن سوء المعاملة الجسدية والنفسية للمعتقلين من مواقعھم في مراكز  إبعاد
 إلى السلطات المختصة في الدولة؛ الإساءاتالاحتجاز، وتقديم كل الأدلة على مثل ھذه 

 لوقف أعمال القتل والاعتقالات  تكمر أوامر فورية للجماعات المسلحة تحت قيادإصدا
 توضيح، وكراريمالو طمينة ، وكذلك فيورغاءات زل فيامنالالتعسفية وعمليات نھب وتدمير 

 جريمة جنائية؛ على أنھاستعامل ه الأفعال ذمثل ھأن 

  قبل السلطات المختصة في  من ورغاءاسكان تدعم وتعاون مع التحقيقات في الھجمات على
 خاص المشتبه في ارتكابھم مخالفات؛الدولة ومحاكمة الأش

  ورغاءات العودة إلى ديارھم في ھميمكن العودة،التأكد من أن جميع الأفراد الذين يرغبون في ،
 .كراريموطمينة وال

  



 

 

 
. وقت يناسبكمأي نحن على استعداد لمناقشة ھذه القضايا مرة أخرى في ، وعلى اھتمامكم نشكركم

وأن جديدة على سيادة القانون، الحكومة ھي أن تحافظ الليبيا ما بعد القذافي بالنسبة لكانت الرؤية 
 تحقق ھذه الرؤيةأن تحماية حقوق جميع الليبيين، ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم. نأمل  تضمن
  .ما تبذلونه من جھود بفضل

  
  والاحترام، مع خالص التقدير

  
  يتسنسارة ليا و

  ةالتنفيذي ةالمدير
  الشرق الأوسط وشمال أفريقياقسم 

  ھيومن رايتس ووتش
  

  حصاديال العام عبد العزيز النائب نسخة إلى: 
 وكامبوأمدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو 

 
 


